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 الملخص:

تفرض الإدارة الضريبة جبرا على المكلف بدفعها، تحقيقا لدواعي المنفعة العامة، انطلاقا من  مبند ا الرعينة 

الذي يجسنند منندو  اننوع الإدارة نلقننانو ، واإ ا هالفننير  ننعد اااهننيرة قاعنندة الفننرض الضرننيبي م نن  المشرننع 

 المكلف بالضريبة حق مخاصمة الإدارة الجبائية  امام القااء الإداري. 

يمننا الشننكلية في النننزاع الضرننيبي  ا  المشرننع  ننص لهننا ن ننام قننانون هنناص، سننواء في قننانو  الإ ننراءا  مننا 

تبناع  الجبائية،  او في القوانين  ا  الصلة كقانو  الإ راءا  المدنية والإدارية، لذلك لبد على المكلف بالضرنيبة اإ

 لة الإدارية،  او في المرحلة القاائية.الإ راءا  والقواعد المعمول بها في ن ام الشكلية سواء في المرح

 : الضريبة، الشكل، النزاع، الإ راءا ، الش وو الضريبية، الاقتطاع.الكلما  المفتاحية

Abstract : 

The administration imposes the tax forcibly on the person charged 

with paying, it in order to achieve the reasons for the public benfit, based on 

the principle of legitimacy that embodies the extent to which the 

administation is subject to the law. 

What distinguishes formality in the tax dispute is that the legislator has 

assigne it a special legal system, whether in the code of tax procedures, or in 

relevant laws such as the civil and administrative procedures, law Judicial 

stage. 

Keywords :tax, form, dispute, procedure, tax complait, withholding. 
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 مقدمة:

لم يعد يقتصر دور الضريبة في عصرنا على تحقيق الهدف المالي وحسب  كونها موردا م  موارد الخزينة 

العمومية ، بل اتسعير  ا دافها لتشمل  تحقيق  ا داف سواء  اكاننير  س ياسن ية،  او اقتصنادية،  او ا ةعينة
 (1)

 

وبما  ا  الضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة جبرا بصفة نهائينة انطلاقنا من  مبند ا الشرنعية الذي يجسند  انوع 

الإدارة نلقانو  
(2)

. وم  ثم فاإ  فرضها على المكلفنين بهنا  سن بو ب مراعناة  اب المبناد  الن  تقنوم علةنا قاعندة 

نلمكلنف بالضرنيبة حنق منا عنة الإدارة الجبائينة في الفرض الضريبي تحقيقا نلمنفعة العمومية، لذلك منن  المشرنع 

حالة فرضها بطرق مخالفة نلقوانين والبن يما  و لك وفنق القواعند والإ نراءا  الن  حندد ا القنانو ، فالمنا عنة 

دارية تخاع لكل اااحكام المبعلقة بالمنا عنا  الإدارينة، كنما  انهنا  ا  ن نام قنانون هناص بهنا،   الضريبية منا عة اإ

تباع عند مباشرة الش وو الضريبية .وما   يما ا هاصة ما تعلق منها بالإ راءا  والشكليا  وا بة الإ

ت تسي الشكلية في المنا عة الضريبية  اهمية بالغة في الن نام القنانون الجزائنري، اإ   صنها المشرنع بم موعنة من  

القاائية، اإ  تو عير  عد اااحنكام بنين  اااحكام في جميع مراحل الش وو، سواء في المرحلة الإدارية  او المرحلة

قانو  الإ راءا  المدنية والإدارينة كقنانو  ينن   اإ نراءا  الدعنوو بصنفة عامنة، وقنانو  الإ نراءا  الجبائينة 

انكاليتنا، في الن نام  القنانون نلشنكلية في  كقانو  هاص يقيند العنام ، لذلك تقتدن دراسنة  أننا  ا  شصرن اإ

 ؟ ةالمنا عة الإدارية الضريبي

جابنة عنلى  نعد الإانكالية اععندنا عنلى المننهي البلكلنيح و لك ببلكلينل مخبلنف النصنوص القانونينة هاصننة  وللاإ

نعنناف فيننه الشننكلية في تقنند  الشنن وو  المبحأننين البنناليين: المبحننل اااولمنهننا ،  و ننعا منن  هننلال  الإ رائيننة

لى الشنكلية في تقند  الشن وو الضرنيبية  في سننتطرق  اإ  الضريبية في المرحلة الإدارينة،  امنا في المبحنل الأنان

 المرحلة القاائية.

 :الشكلية في تقد  الش وو الضريبية في المرحلة الإداري- -لالمبحل اااو 

منا عنلى  حدد المشرع الش وو الضريبية وحصر ا في تلك الشكاوو ال  ي و  الغنرض منهنا الحصنول اإ

ما الاس بفادة م  حق منشن  ونا  عن  حن  اس بدراك ااا طاء المرت بة في الوعاء الضريبي،   او في حسابها، واإ

تشريعي  او تن يمي
(3 )

فالمنا عة الضريبية يم    ا  تبعلق بمنا عة في مشرنوعية وقانونينة فنرض الضرنيبة و  نو   ،

 نا بصدد منا عة في الوعاء 
(4)

،  او قند ت نو  متعلقنة بالعنعاض عنلى اإ نراءا  تحصنيلها و  نو   ننا بصندد 

                                                           
-
1

من   39اعببر المؤسس الدس بوري الجزائري الضريبة م  وا با  المواطنة كبوجه جديند لب سن يد ااا نداف الس ياسن ية نلضرنيبة بمو نب المنادة 

صدار البعديل الدس بوري، 9090د سمبر  80، مؤرخ في 119-90الرئاسي ، الصادر بمو ب المرسوم 9090البعديل الدس بوري لس نة  ،  يبعلق باإ

 .9090د سمبر  80، بباريخ 39،  ريدة رسمية عدد   9090المصادق عليه في اس بفتاء  اول نوفمبر 
2
  .81، ص 9003الحقوقية، بيرو ، سو ي عدلي نااد، ظا رة التهرب الضريبي الدولي و  ثارد على اقتصاديا  الدول النامية، منشورا  الحلبي - 
3
المبانم   9007د سنمبر   99المؤرخ في  97-07القانو  رقم م  القانو   10م  قانو  الإ راءا  الجبائية  المنشأا بمو ب المادة  10ان ر المادة   -

 .98/79/9007،  الصادرة بباريخ:12،  ريدة رسمية عدد 9009قانو  المالية لس نة 
4- Claude Gambier, les impôts en France ; paris ; FRANCIS LEFBVRE, 11 éme édition ,1979, p 322. 
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لغناء عقنوبا  منا عة م  عفناء من  الضرنيبة  او تخفيانها،  او اإ تعلقة بالبحصيل ، وقد ت و  عبنارة عن  طلنب للاإ

البأاهير الناتجة ع  فرضها و نا   و   امام طع  ولئي يععف فيه المكلف بشرنعية الضرنيبة، ل ن  يطلنب من  

لغاؤ ا لعو  الحال ل يهدف لمنا عة الضريبة الإدارة بصفة ولئية تخفياها،  او اإ
(1)

تبناع ،  و تمر المنا عنة الضرنيبية باإ

داري أنرحلة  اولى ) المطلنب اااول(  او الطعن   دارة الضرنائب اصبصنة في انكل  ت نا اإ اإ راءا   اولية  امنام اإ

  امام لجا  الطع  اصبصة أرحلة ثانية ) المطلب الأان(. 

دارة الضرائب -المطلب اااول   :الش وو الضريبية  امام اإ

بما  ا  الش وو الضريبية سابقة ع  الدعوو القانائية فت نو  عبنارة عن   وعنة من  القواعند الوا بنة 

تبنناع نلمطالبننة بننبعق الحقننوق،  او لتسننوية بعننق الوضننعيا  القانونيننة  امننام الجهننا  الإداريننة اصبصننة  الإ
(2)

 ،

 اجنال هاصنة  امنام الجهنا  ، ويجنب  ا  تقندم في (محبوو )الفنرع اااولوفالش وو الضريبية لها م  جهة اكل 

 الفرع الأان(. )الإدارية اصبصة 

 :اكل ومحبوو الش وو الضريبية -الفرع اااول 

تعد المنا عة الإدارية الضريبية  ا   صوصية اإ رائينة
3
لذلك و نب  ا  تقندم الشن وو المبعلقنة بهنا  ، 

 علةا ودراس تها.  الاطلاعفي المرحلة الإدارية، في اكل معين و ا  تحبوي على بيانا  كي تع   الإدارة م  

   :اكل الش وو الضريبية - اول 
 

ننص المشرننع الجزائننري في قننانو  الإ ننراءا  الجبائيننة عننلى و ننوب تننوفر اننكلية معينننة في الشنن وو 

 مة  امام الجها  الإدارية وال  تعأل فيما يح :المقد

  يجب ت و  الش وو فردية كاصل عام ، غير و اننه اسن باناء يجنو  نلمكلفنين بالضرنيبة الذين  تفنرض

علة  الشن وو  ماعينا  ا  يقندموا ان وو  ماعينة، كنما  نو الحنال في شركا  اااان اص  شرنكة 

 الباام .

  نما يبطلنب  ا  يجب  ا  ت و  الش وو م توبة فالمنا عة الشفهية ل يم    ا  تحل محل  عد اااهيرة اإ

ت و  في اكل ت ا م توب، و و ما  س بنتي م   الشرط الخاص بعدم الخاوع لحقوق الطنابع، و 

 ا  ت ننو  موقعننة منن  طننرف صنناح،ا ماننل الينند، كننما تلننزم الإدارة ببقنند  وصننل بننعلك نلمكلننف 

 بالضريبة.

                                                           
  .73ص  ،9002عزيز  امزيا ، المنا عا  الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدو، عين مليلة، الجزائر،  -7

ادة الما س بير في القانو  فرع: القانو  العام البخصص: القانو   اغليس بو يد، البحقيق في المنا عة الضريبية  امام القااء الإداري، معكرة لنيل اه -9

 وما بعد ا. 2، ص 9070/9077بجاية،  -العام للاعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحما  ميرة
3
الجزائر،  ،9001هاص،  كمال فنيش، المنا عة الضريبية على ضوء الا تهاد القاائي لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، المنا عا  الضريبية، عدد 

 .3ص 
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  يجب على كل شخص يقدم ا وو لحساب الغنير،  او  سناندد في ان واد  ا   سن ب هر وكالة قانونينة

وتحننرر  ننعد الننوكالة عننلى مطبوعننة تسننلمها الإدارة الجبائيننة وغننير هاضننعة لحننق الطننابع ولإ ننراءا  

راء التس يل، ول  شعط تقد  وكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين وكعلك عنلى اإ ن

المؤسسة المعنية
(1  )

كما يجب على كل مش بكي،  او صاحب طع   ا  يب ع موطنا له في الجزائر .
.
 

   وغايننة  97/01/7389يجننب  ا  تحننرر الشنن وو  عننلى ورق منندمون و لك في فرقسننا طبقننا لقننانو

حداث  عا الشرط  و البقليص م  الطلبا  غير المؤسسة نلمكلفنين بالضرنيبة  المشرع الفرقسي م  اإ

 اساس مصاريف الورق المدمون المدفوعة م  المكلفين بالضريبة غير قابلة للاسعجاع ولم يلغ  عا على 

ل س نة   .7289الشرط اإ

  :محبوو الش وو الضريبية -ثانيا 

 شدد المشرع الجزائري في ما يبعلق بمامو  الش وو على  وعة من  البينانا  الن  يجنب  ا  ت نو  

 الحصر و لك تحير طائلة عدم قبولها،  ويم   اإ مالها في ما يح :متوفرة وال   اورد ا على سبيل 

  كر الضريبة المععض علةا. -7

نعار. -9  تبيا  رقم المادة م  الجدول الذي سجلير تحتها الضريبة في حالة عدم تقد  قس ة م  الإ

 ل بواسطة جدول.تقد  وثيقة تأبير مبلغ الاقتطاع  او الدفع في صورة ما اإ ا كانير الضريبة ل تحص -8

 عرض مو ز ااوجه وطلبا  المكلف بالضريبة الشاكي. -1

واإ ا كانير البيانا  السابقة المقررة تحير طائلة عدم القبنول في حنالة مخالفتهنا، لذلك نلاحنا في الفقنرة منا قبنل 

ال   تجا نلمكلف بالضريبة تكملة ملف الش وو ع  طرينق  م  قانو  الإ راءا  الجبائية18اااهيرة في المادة 

انعار بالسن بلام، وتقند  كل وثيقنة ثبوتينة منعكورة من   اس بدعائه م  طرف الإدارة برسالة موصى علةنا منع اإ

( يوما اعببارا م  تاريخ الاس بلام 80طرفه وقابلة لدعم  زاعه في اجل ثلاثو )
(2)

، وفي  عد الحنالة تلنزم الإدارة 

ر  لى غاية رد الشناكي  او تكمنلة الوثائنق المطلوبنة ،  او بعند ا تهناء باإ جاء الفصل في الش وو م  حيل المامو  اإ

( يوما م  تاريخ اس بلام الاسن بدعاء ، ففني حنالة عندم الاسن بجابة  او اإ ا 80المدة الممنوحة المقدرة ب ثلاثو )

لى الشناكي الذي  كا  الرد ناقصا يتم رفق الشن وو اند دو  الن نر فةنا في الموضنوع  ويبلنغ قنرار النرفق اإ

 يم نه الطع  في  عا القرار  امام لجنة الطع   او  امام المحكمة الإدارية.

                                                           
1
 م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، السابق  كرد .  12ان ر المادة   -  

2
المبانم  قنانو   90/79/9000المنؤرخ في  91-00من  القنانو  رقم  19م  قانو  الإ راءا  الجبائينة ، المعندلة بمو نب المنادة  18ان ر المادة  - 

 ، حيل لم ي    عا الإ راء منصوص عليه م  قبل  عا البعديل . 90/79/9000الصادرة في  ، 32،  ريدة رسمية عدد  9001المالية 
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لى غاينة  كما يم   نلمكلف بالضريبة الذي يرغب في وقف اإ راءا  البحصيل  ا   ير   دفع المبلغ المبنا ع فينه اإ

لانما  تحصنيل الحقنوق المحنبي علةنا ترفننق صندور قنرار الفصنل في الننزاع من  هنلال تقند  ضنمانا  حقيقينة 

بالشن وو ، ل  الطعن  ل يوقنف تنفينع اإ نراءا  البحصننيل ، وفي حنالة عندم تقند  ضنمانا  حقيقينة يم نن  

م  الضرائب المبنا ع فةا لدو قنابق الضرنائب مقابنل تقند  وصنل بنعلك يرفنق منع  %80نلمكلف دفع قس بة

الش وو
(1)

. 

 : وو الضريبية  جال تقد  الش -الفرع الأان

تخبلف   جال تقد  الش وو حسب نوعية الضرائب والرسوم وطريقة الإ ااعا ، اإ   ا   ناك  اجنال 

عامة و ا رو وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري في قانو  الإ راءا  الجبائية باعببارد قانو  هناص يقيند قنانو  

ري المس بق  امنام الجهنا  الإدارينة هنلال مندة  اربعنة الإ راءا  المدنية والإدارية، الذي  اجا  تقد  الطع  الإدا

 ااهر كاجل عام 
(2 )

بينما تم تقييد  عا اااجل في قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية كما يح: 
 

 :اا جال العامة نلش وو الضريبية - اول

و ب على المكلف بالضريبة كاصل عام  ا  يرفع ت لمه الإداري هلال المدة المنصوص علةا في القوانين الخاصة، 

لى القنوانين  لى القوانين العامة )قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية(. ففي المجال الجبنائي  ر نع اإ فاإ ا لم يوجد ير ع اإ

من  قنانو  الإ نراءا  الجبائينة، الن  تقدن في  19لمنادة الخاصة، حيل نصير المادة الفقنرة اااولى من  ننص ا

فحوا ا بأانه في ميدا  الضرائب والرسنوم تخبلنف   جنال تقند  الشن وو الضرنيبية با نتلاف موضنوعها وطريقنة 

لى غاية  دراد الجندول في  87فرضه، وكقاعدة عامة تقبل الش وو اإ د سمبر م  الس نة الأانينة الن  تنح سن نة اإ

البحصيل 
)3( 

صول اااحداث المو بة لهعد الش وو، او ح
(4)

انكال حنول   وتأنير  نعد المنادة حسنب اعبقنادنا اإ

دراد الجدول في البحصيل   ل يقصد الس نة ال  تنح مبناشرة  المعنى المقصود م  الس نة الأانية ال  تح س نة اإ

دراد الجدول في البحصيل  او الس نة الأالأة، ال  تنح السن نة الأانينة دراد   س نة اإ الجندول في  البحصنيل من  اإ

دراد الجدول في البحصيل س نة لى غاية  9090مثلا اإ ا تم اإ ،  او تقبنل 9097د سمبر  87 ل تقبل  الش وو اإ

لى غاية   . 87/79/9099اإ

                                                           
1
 يحي بدايرية ، الإطار القانون لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري، كلينة الحقنوق والعلنوم الس ياسن ية ، قسن   الحقنوق ، تخصنص  - 

دارة عامة ، جامعة الحاد لخضر باتنة   .11، ص 9079-9077قانو  اإ
2
 97المبانم  قنانو  الإ نراءا  المدنينة والإدارينة،  ريندة رسمينة عندد ،  9003فبراينر  92المنؤرخ في  02-03القانو  رقم م   380ان ر المادة  -

 . 9003افريل 98الصادرة في 
3- Encyclopédie DALLOZ Recueil impôts direct, édition 1987, p 38. 

4
 ، المبانم  قنانو 9070د سنمبر 93،  المؤرخ في 71-70م  القانو  رقم  12م  قانو  الإ راءا  الجبائية المعدلة بمو ب المادة  19 ان ر المادة - 

. حيل  اضاف  عا البعديل  جملة "  او حصول اااحنداث المو بنة لهنعد 92/79/9070، الصادرة بباريخ 11عدد ،  ريدة رسمية9071المالية لس نة 

اارة لبنوع موضوع الش وو الضريبية سواء ما تعلق منها بالوقائع،  او القانو  كما تم شرحه سابقا فيما يبعلق بمنا عا  الوعناء  او الش وو " وفي  ع ا اإ

 البحصيل . 
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  :اا جال الخاصة نلش وو الضريبية -ثانيا

نص المشرع على   جال هاصة تقبل م   اجلها الش وو و تنرتبل بنبعق اااحنداث المو بنة لهنا، والن  

على اااجنل العنام ولعنل السنبب في  لك يكمن  في كيفينة حسناب اا جنال، فاااصنل  ا  بداينة  تشكل اس باناء

دراد الجدول في البحصيل  حساب اااجل  ي و  م  تاريخ اإ
(1)

ل  ا   ناك بعق اااحنداث تشن  كل اسن باناء اإ

 في بداية حساب اا جال وهي:

ننعارا  جديندة من  طنرف الإدارة الضرنيبية في حنالة  او ا نر وقنوع  طنا في الإرسنال  – 07 صندار اإ في حالة اإ

لى غاية الس نة الأانية ال  تح السن نة الن  تم هلالهنا اسن بلام المكلنف بالضرنيبة  اااول، حيل تقبل الش وو اإ

نعارا   .جديدة لإ

لى غاينة في حالة  -09  87عا المكلف بالضريبة بو ود ضرائب فرضير عليه بغنير وجنه حنق فتقبنل الشن وو اإ

د سمبر م  الس نة الأانية ال  تح س نة تأاكد المكلف بالضريبة م  و ود ضرائب مطالب بها بغير وجه حنق ، 

د نفسه مندي  كا  يقوم المكلف بطلب اهادة عدم  اوع نلضريبة لس بعمالها في طلب ملف ترشح مثلا ، فيج

نعار بالدفع مع عندم اارسن به  اي قشناط  اعار،  او اإ منع عشر س نوا   او  اكثر ولم  س با هلال  عد المدة  اي اإ

 او اإ راء  او  اية عملية تس بو ب اإ ااع ضريبي ، وي تشف  ا   عا الفنرض كا  نتيجنة لتشنابه في اااسنماء ، 

والرسوم الملقاة على عاتقهففي  عد الحالة يبد ا سريا  اااجل م  تاريخ علمه بالضرائب 
(2)

. 

عندما ل تس بو ب الضريبة وضع جدول نلبحصيل ويبعلق ااامر بالضرائب المقتطعة م  المصدر كالضرنيبة  -08

على ااا ور، حيل يتم اقتطاع الضريبة على الدهل الإ مالي م   ا نر الموظنف من  طنرف المسن ب دم ودفعهنا 

لى غاية نلخزينة العمومية ففي  عد الحالة تقبل الش د سمبر م  الس نة الأانية ال  تح السن نة الن  تم  87 وو اإ

 فةا الاقتطاع كا  ي تشف اااجير  ا  قس بة الاقتطاع مخالفة نلقوانين والبن يما . 

في حالة الاحتجاجا  على قرار صادر اإ ر طلب اسعداد النر  عنلى القيمنة المانافة - 01
(3 )

، فنا  الشن وو 

عمومنا فناإ  المشرنع الجزائنري قند مندد  .الرابع الذي يح تاريخ تبليغ القنرار المبننا ع فينه تقبل قبل انقااء الشهر

لى غاية نهاية الس نة الموالينة لبناريخ و نوب تحصنيل الضرنيبة،  او تاريخ اااحنداث   اقصى  اجل لبقد  الش وو اإ

                                                           
1 -  Instruction General sur les procédures contentieuses, op.cit., p6. 

2
 9073د سنمبر 91، المنؤرخ في 73-73رقم من  القنانو   73م  قانو  الإ راءا  الجبائية المعدلة بمو ب المادة  17ان ر الفقرة الأانية م  المادة  - 

 . حيل  اضاف  عا البعديل اااجل الخاص بباريخ عنا79/9073/  80، الصادرة بباريخ 12،  ريدة رسمية ،عدد9072المبام  قانو  المالية لس نة 

انل وء المكلف بالضريبة بها، و لم ي    عا اااجل الخاص منصوص عليه قبل  عا البعديل و و ما  شكل دعامة  لحماية حقوق المكلفين بالضريبة في 

 حيل الشكل لفوا    جال رفعها . اإلى الجها  الإدارية ومواجهة الإدارة  في حالة رفق الش وو م 
3
ثنلة المعندل ، المبانم  قنانو  الضرنائب المبناشرة والرسنوم المما7210د سنمبر  02، المنؤرخ في 707-10رقم ر م  ااام 7م رر  20ان ر المادة  -  

. تحدد  عد المادة شروط واإ راءا  طلبا  تقد  اسعجاع الرصيد الدائ  نلنر  عنلى القيمنة 7210الصادرة س نة ، 709عدد  والمع ،  ريدة رسمية

دارة الضرائب .  الماافة م  طرف اإ
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فنرض البلقنائي نلضرنيبة  القانونية المو بة نلش وو  على هنلاف المشرنع الفرقسين الذي مندد اا جنال في حنالة ال

دارة م  اجل المطالبة  قوق الخزينة بأاجل مساوي للاجل الممنوح للاإ
(1)

.    

 الجها  الإدارية ال  تقدم  امامها الش وو: - ثالأا

لى  17نصير المادة  م  قنانو  الإ نراءا  الجبائينة عنلى  ا  الشن وو يجنب  ا  توجنه حسنب الحنالة اإ

يس مركز الضرنائب،  او رئنيس المركنز الجنواري نلضرنائب البنابع له منكا  فنرض المدير الولئي نلضرائب،  او رئ 

م  نفس القانو  ع  و وب تقد  بعق الشكاوو البابعنة لمديرينة المؤسسنا   719الضريبة ، كما نصير المادة 

داري مسن بق  امنام الجهنا   ال برو  امام مدير ا ، والملاحا  ا  المشرع ااعط و وب تقد  الش وو  طع  اإ

لى  الجها  القاائية،  او لجا  الطع  اصبصة و عا لعنلة الإ  دارية اصبصة ال  صدر  عنها الضريبة قبل انل وء اإ

عنادة مرا عنة طنرق فنرض الضرنيبة،  دارة باإ الطابع البقني المعقد لفرض الضريبة ، حيل  سم   عا الإ راء لنلاإ

لزامية رفع ا مكانية تصحي  ااا طاء الواردة في حسابها ، فاإ لش وو  امام الجها  الإدارية ال  فرضير الضرنيبة واإ

من  قنانو   380 و بمأابة  قيد هاص يقيد اااحكام العامة، ال  اعببر   عا القيد  وا يا طبقا ااحنكام المنادة 

الإ راءا  المدنية والإدارية ، حيل يعتب على عدم احعام  نعد الشنكلية رفنق قبنول الدعنوو الإدارينة  امنام 

92/09/9008رية م  حيل الشكل و نو منا قبن بنه مجلنس الدولة في قنرارد الصنادر ببناريخ المحكمة الإدا
(2)

 .

تبلكدد ا تصاصا   عد الهياكل حسب ن ام فرض الضرنيبة،  او الشنكل القنانون نلمكلنف بالضرنيبة،  او قيمنة 

 رقم اااعمال المحقق ، وسنتطرق لقواعد ا تصاص  عد الهياكل نلبير في الشكاوو كما يح :

 :((DGEنن  مديرية المؤسسا  ال برو  07

قشاء مديريا  المؤسسا  ال برو بمو نب المنادة   9008من  قنانو  المالينة لسن نة  00تم اإ
(3 )

وتشنكل 

دارة الجبائية؛ اا  الطع  في قراراتها ي و   امام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمنة  مصللكة م  المصالح الخار ية للاإ

ل   ا  لها ا تصاص وطني ويوجد مقر ا في الجزائر العاصمة ويمألها مندير المؤسسنا  وليس  امام مجلس الدولة، اإ

 ال برو  تخبص بالفصل في الشكاوو المقدمة م  طرف فئة معينة م  المكلفين بالضريبة وب :

 الشركا   او الب معا  ال  تنشل في قطاع المحروقا  الذي يخاع نلتشريع المبعلق بالمحروقا .-

طار تعاقدي يخاع نلن ام الحقيقي عندما  ساوي مبلغ العقند  او  - الشركا  ااا نبية النااطة بالجزائر مؤقتا في اإ

 العقود  او يفوق مبلغا يحدد بمو ب قرار م  و ير المالية. 

                                                           
1 -Jean pierre Lofoten ,guide des procédures fiscal : droits et recours , édition liaisons, paris, p 154. 

-
2

، قاية  " ش ع ب" ضد المديرية الولئية نلضرائب  لولية بجاية ، مجلة 000892، ملف رقم 92/09/9008قرار مجلس الدولة الصادر بباريخ   

 . 9008مجلس الدولة، عدد هاص بالمنا عا  الضريبية لس نة 
3
 .82-83، الإطار القانون لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري، المر ع السابق ص يحي بدايرية  -  



 قتال منير

90 
 

شركا  رؤوس ااامننوال وكننعا شركا  اااانن اص الذينن  ا تنناروا الخاننوع نلن ننام الجبننائي لشرننكا  رؤوس  -

 ل   ساوي رقم  اعمالها الس نوي  او يفوق مبلغا محددا يحدد بمو ب قرار م  و ير المالية. اااموال، ا

تجمعا  الشركا  عندما  ساوي رقم اااعمال الس نوي لإحندو الشرنكا   او يفنوق مبلغنا يحندد بمو نب قنرار  -

م  و ير المالية 
(1)

. 

ير الماليننة  ننو قنندرة و ارتننه عننلى تقنندير والعننلة في تننرك المجننال لبلكدينند سننقف رقم اااعننمال لهننعد الشرننكا  لننو 

مؤشرا  النمو الاقتصادي في الدولة والاطلاع على تغيرا  قيمة العملة وارتفاع قس بة الباخ   او انخفاضها  في 

الدولة ، كما  ا   عد الشركا  تنشل في المجال الاقتصادي أؤسسا  عمومية اقتصادية تملك الدولة  اغلبية،  او 

دد، والملاحا  ا  ا تصاص الفصنل 900.000.000تحديد رقم اااعمال لهعد الشركا  ب  كل ر اسمالها، وقد تم

في الشكاوو م  طرف مدير المؤسسا  ال برو ي و  في الشكاوو المقدمنة من  طنرف اااان اص المعننويين 

ان اص من  قنانو  الإ نراءا  الجبائينة وبالبنالي اسنتبعاد ااا  700المعكوري   اعلاد فقل كما  و محدد في المادة 

 الطبيعيين مهما كا  رقم  اعماله .

 (:(D W Iنن المديرية الولئية نلضرائب  09

يمأل المديرية الولئية نلضرائب صورة م  صنور عندم العكنا الإداري ويمألهنا المندير النولئي نلضرنائب 

ء كاننوا  اان اص الذي يصدر قرارا  في الشكاوو المرفوعة م  المكلفين بالضريبة البابعين لمجال ا تصاصنه سنوا

طبيعيين  او معنويين 
(2)

 ، ويبلكدد ا تصاص المدير الولئي نلضرائب بالفصل في الشكاوو البابعة له كما يح :

ننائب عنننندما يفنننوق مبلنننغ الشننن وو- مننن  الحقنننوق والرسنننوم  الشنننكاوو البابعنننة نلمراكنننز الجوارينننة نلضرن

 .دد90.000.000

دد20.000.000الشكاوو البابعة لمراكز الضرائب عندما يفوق مبلغ الش وو م  الحقوق والرسوم -
(3.)

 

دارة 900.000.000وفي حالة تجناو  مبلنغ الشن وو  دد يبعنين عنلى المندير النولئي النةس النر اي المطنابق لنلاإ

الجبائينة 
(4)

 اااعنوا  الموضنوعين تحننير ، كنما يم ن  نلمندير النولئي تفننويق سنلطبه في البنير في الشنكاوو اإلى

 سلطبه وفق شروط محددة في قرار يصدرد المدير العام نلضرائب.

                                                           
1
 م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، السابق  كرد . 700ان ر المادة  -  

2
دارة الجبائينة وصنلاحياتها، ، الذي يحندد تن نا المصنالح الخار ينة لن9002فيفنري  97م  القرار الو اري المشعك المنؤرخ في  09ان ر المادة  -  لاإ

 . 9002مارس  92، الصادرة بباريخ 90 ريدة رسمية عدد 
3
، المبانم  قنانو  9071د سنمبر 91، المؤرخ في 77 -71القانو  رقم م   13م  قانو  الإ راءا  الجبائية المعدلة بمو ب المادة  11ان ر المادة  - 

. حيل تانم   نعا البعنديل مشن علا  المبنالغ المنعكورة حينل تبانم  93/79/9071بباريخ  ، الصادرة10،  ريدة رسمية عدد9073المالية لس نة 

 الحقوق اااصلية لمبلغ الدي  والعقوبا  وغراما  الوعاء الضريبي المدرجة والناتجة ع  نفس اإ راء الفرض الضريبي . 
4
، المبانم  قنانو  9072د سنمبر 77، المؤرخ في 71-72رقم القانو    م  00م  قانو  الإ راءا  الجبائية المعدلة بمو ب المادة  12ان ر المادة  - 

.حيل تم رفع سقف مبلغ الضريبة ال  يجنب اااهنع  بالنر اي المطنابق من  80/79/9072الصادرة بباريخ  37،  ريدة رسمية عدد9090المالية لس نة 

 دد. 720.0000.000بعدما كا  السقف بقدر ب  دد900.000.000الإدارة المركزية بشأانها األة في المدير العام نلضرائب اإلى 
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 :((C D Iنن مركز الضرائب  08

لى   طننار عصرنننة الإدارة الجبائيننة وتقنند  الخدمننة العموميننة منن  المننواط  عمنند  الإدارة الجبائيننة اإ في اإ

دارة الجبائية ، و لك باس بلكداث مراكز الضرنائب ومراكنز الضرنائب الجوارينة ، الن  اإصلاح البن ا الهيكلي للاإ

تعوض مفتش يا  الضرائب أصالح نلوعاء والقباضا  أصنالح نلبحصنيل البابعنة نلمديرينة الولئينة نلضرنائب ، 

حيل يوجد في كل ولية مركز ضرائب ، يمأله رئيس مركنز ضرائنب، منع العنا  اننه لحند السناعة توجند بعنق 

قشاء  عد المراكنز، ويبلكندد ا تصناص رئنيس مركنز الضرنائب بالفصنل في الشنكاوو الوليا   ال  لم يتم فةا اإ

 المقدمة م  طرف فئة معينة م  المكلفين بالضريبة وفي حدود معينة لمبلغ الش وو :

يخننبص بالفصننل با  المنندير الننولئي نلضرننائب -
(1)

في الشننكاوو المقدمننة منن  طننرف اااانن اص الطبيعيننين  

نويين البابعين لن ام فرض الضريبة حسب الن ام الحقيقي ، وب المكلفين بالضريبة الملنزمين بمسنمح محاسن بة والمع 

وفقا نلشروط الشكلية والموضوعية المنصوص علةا في القانو  البجاري الجزائري
(2)

والن ام المحاس بي المالي 
(3)

. 

و  المقدمة من   نعد الفئنة من  المكلفنين بالضرنيبة كما يخبص بالفصل با  المدير الولئي نلضرائب في الشكاو  -

 دد  او  ساويها. 20.000.000ال  يقل مبلغها ع  

 (:(C P I نن  المراكز الجوارية نلضرائب 01

تجسد المراكز الجوارينة نلضرنائب الصنورة الحقيقينة لبقرينب الإدارة من  المنواط  فنا  مراكنز الضرنائب 

المراكز الجوارية تبواجد عنلى مسن بوو كل الدوائنر البابعنة نلنوليا ، تبواجد على مس بوو الوليا  فقل، فا  

قشناء المراكنز الجوارينة  وكما  نو الحنال لمراكنز الضرنائب فنا   نناك ال ثنير من  الدوائنر لم تشنهد لحند السناعة اإ

نلضرائب ، ويبلكدد ا تصاص رئيس المركز الجواري الضرائب بالفصل في الشكاوو المقدمة كنعلك من  طنرف 

 عينة م  المكلفين بالضريبة وفي حدود معينة لمبلغ الش وو :فئة م 

يخبص بالفصل با  المدير الولئي نلضرائب في الشكاوو المقدمنة من  طنرف اااان اص الطبيعينين البنابعين  -

لن ام فرض الضريبة حسب ن ام فرض الضريبة الجزافية الوحيدة ، وب المكلفين بالضريبة غنير الملنزمين بمسنمح 

وفقا نلشرنوط الشنكلية والموضنوعية المنصنوص علةنا في القنانو  البجناري الجزائنري والن نام المحاسن بي محاس بة 

                                                           
1
تحباد  عد الصياغة اإلى شرح حول مفهومهنا حسنب اعبقنادنا فقند ننص المشرنع عنلى  ا  رئنيس مركنز الضرنائب يفصنل با  المندير النولئي   -  

اارة اإلى  تفويق الا تصاص م  قبل  نعا اااهنير ، منع العنا  ا  المشرنع ننص في المقابنل عنلى  مكانينة رفنع دعنوو قانائية ضند  نلضرائب في اإ اإ

قنا  بمو نب القرارا  الصادرة ع  رئيس مركز الضرائب  امام المحكمة الإدارية فيما يخص المنا عة الإدارية  مععفا بعلك لرئيس  عا المركنز بصنفة الب

 م  قانو  الإ راءا  الجبائية. 39قانو  ان ر المادة 
2
، المبام  القانو  البجاري الجزائنري المعندل والمنع  حسنب  ا نر 7212سبعبر 90، المؤرخ في 22-12رقم م  ااامر  77- 70- 02ان ر المواد  -  

 .9072د سمبر 80، الصادرة في 17،  ريدة رسمية عدد 9072د سمبر 80، المؤرخ في 90-72البعديلا  بالقانو  
3
 92، الصننادرة في 74عنندد  م المحاسنن بي المننالي،  رينندة رسميننة،الن ننا، المباننم  9001نننوفمبر 92، المننؤرخ في 77-01قننانو  رقم الان ننر مننواد  -  

، يحدد قواعد البقيا والمحاس بة ومحبوو ال شوف المالينة وعرضنها وكنعا مدوننة الحسنابا  وقواعند 9003 ويلية 90، والقرار المؤرخ في 9001نوفمبر

 . 9002مارس  92، المؤرهة في 72سير ا،  ريدة رسمية عدد 
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المالي، والذي  ل يفوق رقم  اعماله  الس نوي حد معين يتم تحديدد حسنب قنوانين المالينة ، حينل حندد  المنادة 

اضنعين لن ننام الضرننيبة الجزافيننة من  قننانو  الضرننائب المبنناشرة والرسنوم المماثننلة اااانن اص الطبيعيننين الخ 939

دد72.000.000الوحيدة الذي  ل يفوق رقم  اعماله  الس نوي 
(1)

منع اسن باناء بعنق اااقشنطة  سنب طبيعتهنا  

 م  الخاوع لهعا الن ام مهما كا  رقم  اعمالها مثل تجار الجملة وقشاطا  العقية العقارية .

الشنكاوو المقدمنة من  طنرف  نعد الفئنة من  المكلفنين  كما يخبص بالفصل با  المندير النولئي نلضرنائب في -

 دد  او  ساويها. 90.000.000بالضريبة ال  يقل مبلغها ع  

  :الش وو الضريبية  امام لجا  الطع  -المطلب الأان

تجسنن يدا نلاننمانا  القانونيننة المقننررة نلمكلفننين بالضرننيبة منن  اجننل حمايننة حقننوقه  منن  تعسننف الإدارة 

، وتخفيفا للاعباء الملقناة عنلى عناتق الجهنا  القانائية نلفصنل في المنا عنة الضرنيبية  ا  الطنابع البقنني  الجبائية

المعقد م   المشرع المكلفين بالضريبة الذين  لم يرضنوا بالقنرارا  الصنادرة عن  الجهنا  الإدارينة  ا  يخبناروا بنين 

ة ، وقند   جنال المشرنع فنيما يخنص انكل ومحبنوو انل وء اإلى لجا  الطع  اصبصة،  او انل نوء نلمحكمنة الإدارين

من  قنانو  الإ نراءا   12و18الش وو المقدمة  امام لجا  الطع  نلقواعد الشكلية المنصوص علةا في المنادتين 

ومحبوو الش وو المقدم  امام لجا  الطع  هي نفسها ااااكال والإ راءا  فنيما يخنص  لذلك فا  اكل الجبائية،

) الفنرع  لجهنا  الإدارينة سنابقة الذكنر،  لذا سننتعرض لل جنال الخاصنة ببقند  الشن ووالطعو  المقدمة  امام ا

 اااول ( كما نبعرض نلجا  الطع  ال  تقدم  امامها الش وو ) الفرع الأان (.

 :اا جال الخاصة بالش وو  امام لجا  الطع  -الفرع اااول 

طع  اصبصنة وحندد ا كاجنل عنام ب نص المشرع على   جال هاصة تقبل هلالها الش وو  امام لجا  ال

(  اربعة  اانهر من  تاريخ اسن بلام قنرار الإدارة ، اإ  يم ن  نلمكلنف بالضرنيبة الذي لم ينرض بالقنرار المب نع 01)

بشا  ا واد م  طرف مدير المؤسسا  ال برو  او المندير النولئي نلضرنائب،  او رئنيس مركنز الضرنائب،  او 

لى  لجننا  الطعنن  اصبصننة رئننيس المركننز الجننواري نلضرننائب انل ننوء اإ
(2)

نع عنن  بدايننة تاريخ   ولم يبعننرض المشرن

احتسنناب  ننعد المنندة  منن  اجننل الطعنن   امننام لجننا  الطعنن  اصبصننة في حننالة سنن و  الإدارة عنن  الفصننل في 

صنندار قننرار    منن  الإدارة  الشنن وو، اا  سنن وتها يعبننبر قننرارا فنيننا بالننرفق ، وا  كنننا  ننرو ضرورة اإ

                                                           
، المبام  قانو  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بمو ب 7210د سمبر  02، المؤرخ في 707-10رقم  ااامرم رر م   939ان ر المادة  -1

، الصنادرة ببنناريخ 37،  ريندة رسمينة عنندد9090، المباننم  قنانو  المالينة لسنن نة9072د سنمبر 77، المنؤرخ في 71-72من  القننانو  رقم  03المنادة 

80/79/9072. 

كنما  9072دد منع تعديل قانو  المالية لسن نة 80.000.000دد بعدما كا  72.000.000حيل تم تخفيق سقف رقم اااعمال في  عا البعديل اإلى  

 اس بانى  عا البعديل  اوع اااا اص المعنويين م  الخاوع لهعا الن ام.
2
 لمر ع السابق.م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، ا 30 ان ر الفقرة اااولى م   المادة  - 
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الذي يلنزم الإدارة بنرد معلنل في اجنل معقنول  9090تماا يا منع البعنديل الدسن بوري لسن نةبالقبول،  او الرفق 

داري  بشا  الطلبا  ال  تس بو ب اإصدار قرار اإ
(1)

. 

داري مسن بق وعندم سنلوك  وااعط المشرع لقبول الطع   امام لجا  الطعن  شرطنين رئيسن يين : تقند  طعن  اإ

 الطريق القاائي.

داري مس بق - اول   :تقد  طع  اإ

داريا مسن بقا  امنام الجهنا  الإدارينة اصبصنة  شرنط   يجب  ا  ي و  المكلف بالضريبة قد قندم ت لنما اإ

م  قانو  الإ راءا  الجبائية، ال  اس بعملير مصنطل  "  17و وبي لقبول الطع  و و ما يفه  م  نص المادة 

رسننوم  او الحقننوق يجننب " حيننل نصننير عننلى مننا يننح : " يجننب  ا  توجننه الشننكاوو المبعلقننة بالضرننائب وال

لى المدير الولئي نلضرائب ..." 10والغراما  المعكورة في المادة   اعلاد حسب الحالة اإ
(2 )

. 

داري مس بق نل هنا  الإدارينة  والملاحا  ا  المشرع الجزائري ااعط على سبيل الو وب ضرورة تقد  طع  اإ

الإداري المسن بق المنصنوص علينه، في المنادة ال  صدر  عنها الضريبة مقيدا بعلك مبد ا الجوا ية لبقند  النب ا 

م  قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية و عا ما  شكل اإحدو  صوصنيا  الشنكلية في المنا عنة الضرنيبية  380

في التشرننيع الجزائننري، ضننف  اإلى ضرورة تقنند  المكلننف بالضرننيبة نلطعنن  الإداري المسنن بق يجننب   ا  ت ننو  

دارة من  اجنل الجها  الإدارية قد  اصدر  قنرارا   لم تنرض المكلنف بالضرنيبة،  او ي نو  اااجنل الممننوح لنلاإ

دارة من  اجنل  الفصل في الش وو قد انقب ولم تصدر  اي قرار بشأا  الش وو  ويخبلف اااجنل الممننوح لنلاإ

البير في الش وو حسب طبيعة الن ام الخاضع له المكلنف فالشنكاوو المبعلقنة بن نام فنرض الضرنيبة حسنب 

يداع الشن وو  ، 09الجزافية الوحيدة البابع نلمركز الجواري نلضرائب حدد بشهري  )ن ام الضريبة  ( م  تاريخ اإ

(  اانهر ،  امنا الشنكاوو 01 اما الشكاوو المبعلقة بالن ام الحقيقي البابعنة لمراكنز الضرنائب فحندد  ب  اربعنة )

لى نانينة (  اانه00البابعة ل تصاص المدير الولئي نلضرائب فقند حندد ا المشرنع ب سن بة ) ر ويمندد اااجنل اإ

دارة المركزية 03) (  ااهر بالنس بة نلقاايا محل النزاع ال  تبطلب الر اي الموافق للاإ
(3)

. 

لى الجها  القاائية -ثانيا    :عدم انل وء اإ

منا اإلى لجنا  الطعن  اصبصنة من   اجنل الطعن  في   م   المشرع المكلف بالضريبة م  ا تينار انل نوء اإ

لى الجها  القاائية اصبصة ، و نو منا  مكانية انل وء مباشرة اإ قرارا  الجها  الإدارية ال  لم يرض بقرار ا،  او اإ

ماله مصطل  " يم   " حيل نصنير المنادة م  قانو  الإ راءا  الجبائية باس بع 07فقرة  30يفه  م  نص المادة 

                                                           
1
،  ريندة رسمينة 9090د سنمبر  80، المنؤرخ في 119-90، الصادر بمو ب المرسنوم الرئناسي رقم 9090م  البعديل الدس بوري  90 ان ر المادة  -

 .9090د سمبر  80، الصادرة بباريخ 39عدد 
2
 م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، المر ع السابق. 717- 17ان ر المواد  - 

3
 م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، المر ع السابق.  10م  المادة  09لفقرة ان ر ا  - 
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على ما يح : " يم   حسب الحالة نلمكلف بالضرنيبة الذي لم ينرض بالقنرار المب نع بشنا  ان واد من  طنرف 

مدير المؤسسا  ال برو،  او المندير النولئي نلضرنائب،  او رئنيس مركنز الضرنائب،  او رئنيس المركنز الجنواري 

 صة المنصوص علةا في المواد  ادناد......" نلضرائب انل وء اإلى لجا  الطع  اصب

ول   المشرع وضع شرطنا لذلك بمو نب الفقنرة الأالأنة من  نفنس المنادة بقنوله "...ل يم ن   ا  يرفنع الطعن  اإلى 

انل نة بعد رفع دعوو  امام المحكمنة الإدارينة ..." وبالبنالي  شنعط لقبنول الطعن   امنام لجنا  الطعن ،  ال ي نو  

لى الجهنا  القانائية ل  المكلف بالضريبة قد سلك طريق الطع  القاائي  امام المحكمة الإدارية. ففي حالة انل وء اإ

لى المرحلة الإدارية .  يم   الر وع بالش وو اإ

وباعببار  ا  الطع   امام لجا  الطع  ل يوقف تنفيع اإ راءا  البحصنيل والمبابعنة من  طنرف قنابق الضرنائب 

لى غاينة صندور قنرار انلجنا  اصبصنة، و لك بنأا  م   المشرع المكلفين بالضريبة م  اإ  رجاء المبلنغ المبننا ع فينه اإ

بالمقارننة منع النسن بة  %70م  المبلغ المبنا ع فيه، حينل تم تخفنيق النسن بة ب  %90 سدد م  جديد قس بة 

رجاء الدفع في الش وو المقدمة  امام الجها  الإدارية، وبالبالي ت و  الإدارة  الجبائينة الوا ب دفعها عند طلب اإ

م  مبلغ الضريبة، واس بانى المشرع تسديد  عد النسب م  الضرنيبة في حنالة كاننير  % 20قد حصًلير قس بة 

لغائها كليا. مكانية اإ  الإدارة قد وقعير في  ا طاء مادية واضحة في حساب الضريبة ل تدع اكا في اإ

 :الطع  اصبصة بالفصل في الش وو لجا  -الفرع الأان

ئري لجا  الطع  اصبصة الن  تقندم  امامهنا الطعنو  في قنانو  الإ نراءا  الجبائينة ، حدد المشرع الجزا

وتبلكدد ا تصاصنا   نعد انلجنا  حسنب تبعينة المكلفنين بالضرنيبة نلهيناكل الإدارينة سنابقة الذكنر كنما تبلكندد 

يلة  نعد ا تصاصاتها تبعا لمبلغ الشكاوو المقدم ، وطبيعة الضرائب والرسنوم محنل الشن وو وسننتعرض لتشن  

 انلجا  وحدود ا تصاصها كما يح: 

:لجنة الطع  الولئية نلضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم اااعمال - اول
 (1)

 

تنشأا لدو كل ولية لجنة طع  نلضرائب المباشرة والرسنوم المماثنلة والرسنوم عنلى رقم اااعنمال  وسمينير 

الضرائب والرسوم المنصوص علةنا في قنانو  الضرنائب المبناشرة والرسنوم  بهعد التسمية؛ اانها مخبصة بالن ر في

المماثلة وقانو  الرسوم على رقم اااعنمال، وبالبنالي تخنرد عن  ا تصاصناتها الشنكاوو المبعلقنة  قنوق التسن يل 

والطابع وكعلك اكاوو الضرائب غير المباشرة
 (2)

 تتشكل م  : 

 طنية لمحاف ي الحسابا  رئيسا. محافا حسابا  يعينه رئيس الغرفة الو  -

 عاو م  المجلس الشعبي الولئي. -

                                                           
1
 م رر م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، المر ع السابق . 37ان ر الفقرة اااولى م  المادة  -  

2
 .32بدايرية يحي ، المر ع السابق ، ص  -  
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 مثل واحد ع  المديرية الولئية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس م تب على اااقل.  -

 األ واحد ع  غرفة البجارة والصناعة نلولية.  -

ركنز الجنواري نلضرنائب،  او المدير الولئي نلضرائب،  او حسب الحنالة رئنيس مركنز الضرنائب،  او رئنيس الم -

األه  الذي  له  على البوالي رتبة نائب مندير،  او رئنيس مصنللكة رئيسن ية، وترفنع الشنكاوو  امنام لجننة الطعن  

دد، والن  سن بق وا   اصندر  90.000.000الولئية بشرط  ا  ل تفوق قيمة الضرائب والرسوم المبننا ع فةنا 

 .الإدارة بشأانها قرار بالرفق الكلي  او الجزئي

  :لجنة الطع  الجهوية نلضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم اااعمال -ثانيا
 
 

تنشأا لدو كل مديرية جهوية لجنة طع  نلضرائب المبناشرة والرسنوم المماثنلة والرسنوم عنلى رقم اااعنمال، 

حيل تبفرع ع  المديرينة العامنة نلضرنائب تسنعة منديريا  جهوينة بنكل من  عنابنة ، قسن نطينة ، سنطيف ، 

الجزائر ، البليدة ،بشار ، و را  ، ورقلة 
(1 )

المنديريا  الولئينة وتا  كل مديرية جهوية  وعة م  
 

وتتشنكل 

  عد انل نة م  :

  بير محاسب يعينه رئيس المصف الوطني نل براء المحاس بين رئيسا.   -

 المدير الجهوي نلضرائب،  او األه برتبة نائب مدير . -

 األ واحد ع  المديرية الجهوية نلخزينة برتبة نائب مدير.  -

ة في الولية ال  تحبا  مقر وضعية المديرينة الجهوينة نلضرنائب  برتبنة األ واحد ع  المديرية المكلفة بالصناع -

 رئيس م تب على اااقل. 

 األ واحد ع  غرفة البجارة والصناعة في الولية ال  تحبا  مقر المديرية الجهوية نلضرائب. -

 ئب.األ واحد ع  الغرفة الفلاحية في الولية ال  تحبا  مقر المديرية الجهوية نلضرا -

 األ واحد ع  المصف الوطني نل براء المحاس بين. -

نل نة  ا  تا  اإ ا اقتانير الحاجنة  بنيرا موظفنا ي نو  له صنو  استشناري. وترفنع  امنام لجننة الطعن   ويم  

ننائب والرسنننوم المبننننا ع فةنننا  دد وتقنننل عننن  90.000.000الجهوينننة  الشنننكاوو الننن  تفنننوق قيمنننة الضرن

دد،  وال  س بق وا   اصدر  الإدارة بشأانها قرار بالرفق الكلي  او الجزئي10.000.000
(2)

. 

 

                                                           
1
دارة الجبائينة وصنلاحياتها،  ريندة رسمينة  ،73/02/9000، المؤرخ في 891-00المرسوم البنفيعي رقم  را ع -  المبام  تن ا المصالح الخار ية للاإ

 .9000سبعبر  91، الصادرة في 22عدد 
2
 م رر م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، المر ع السابق. 37م  المادة  09ان ر الفقرة  - 
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  :نلضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم اااعمال لجنة الطع  الو ارية -اثالأ

بالضرنائب  تنشأا لجنة الطع  الو ارية على مس بوو و ارة المالينة، وتخنبص بالن نر في الطعنو  المبعلقنة

 المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم اااعمال وتتشكل م  :

 و ير المالية  او األه المفوض قانونا رئيسا.  -

 األ ع  و ارة العدل ت و  له على اااقل رتبة مدير. -

 األ ع  و ارة البجارة ت و  له على اااقل رتبة مدير. -

 األ ع  الو ارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير. -

 ر. األ ع  المجلس الوطني نلملكاس بة ت و  له على اااقل رتبة مدي -

 األ ع  الغرفة الجزائرية نلبجارة والصناعة.  -

 األ ع  الغرفة الوطنية نلفلاحة.  -

مدير كبريا  المؤسسا   او األه برتبة نائب مدير -
(1)

  . 

و يم   نل نة  ا  تا  اإ ا اقتاير الحاجة  بيرا موظفنا ي نو  له صنو  استشناري، وترفنع  امنام لجننة الطعن  

دد، وال  سن بق وا   اصندر  10.000.000قيمة الضرائب والرسوم المبنا ع فةا  الو ارية الشكاوو ال  تفوق

كاوو الإدارة بشأانها قرار بالرفق الكلي  او الجزئي، وتتبع  مخبلف  عد انلجنا  اإ نراءا  معيننة نلفصنل في الشن

ل  المقدمة  امامها فت عع بناء  انور  اغلبينة عنلى اسن بدعاء من  رئيسنها منرتين في الشنهر ول يصن  الا نةع، اإ

اااعااء، وتبدي ر ايا في الشكاوو المقدمة  امامها بأاغلبية  اعاائها الحاضري  وفي حنالة تسناوي اااصنوا  ي نو  

كما يجب  ا  ت و    راؤ ا معللة بقدر كاف كنما ت نو    راؤ نا  صو  الرئيس مرجحا ويلزم اااعااء بالسر المهني.

الضريبة اإ ا كانير  عد اا راء غير مخالفة نلقنوانين والبن نيما ، نافعة؛  اي ملزمة نل هة الإدارية ال  صدر  عنها 

 اما اإ ا كانير   راؤ ا مخالفة نلقوانين والبن يما  فا  على الجهنة الإدارينة اصبصنة  ا  تصندر قنرارا مسنببا بالنرفق 

لى الشاكي ويبلغ اإ
(2)

.
  
 

لى المكلف بالضريبة، الذي قدم    امامهنا الشن وو بنل تبلغهنا نلهي نا   والملاحا  ا   عد انلجا  ل تبلغ   راؤ ا اإ

الإدارية ال  صدر  منها الضرائب والرسوم محل الش وو ، و عد الإدارة هي م  تقوم بتبليغ القرار بالقبنول  او 

، حينل كا  9070الرفق تبعا لر اي انل نة ، و و تعديل  اقدم علينه المشرنع الجزائنري في قنانو  المالينة لسن نة

                                                           
1
 91، المنؤرخ في 77 -71القنانو  رقم من   27، المعندلة بمو نب المنادة  من  قنانو  الإ نراءا  الجبائينة ، السنابق  كنرد 8م رر  37ان ر المادة - 

. حيل لم ي   مدير كبريا  المؤسسا  93/79/9071، الصادرة بباريخ 10،  ريدة رسمية، عدد9073المبام  قانو  المالية لس نة  9071د سمبر

مكانية تعيين ضافته اإلى تش يلة انل نة مع اإ   األ عنه لحاور  ا ةعا  انل نة برتبة  نائب مدير .م  ف  تش يلة  عد انل نة، وتم اإ
2
 م رر م  قانو  الإ راءا  الجبائية ، السابق  كرد  . 37م   المادة  08-09-07ان ر الفقرا   - 



 الشكلية في النزاع الإداري الضريبي

97 
 

صندار قنرارا  فاصنلة في الشن وو من  طنرف لجنا  قانو  الإ راءا  الجبائية  قبل  عا البعديل يننص عنلى اإ

الطعنن ، ويم نن  ااطننراف المنا عننة سننواء المكلننف بالضرننيبة،  او الإدارة الطعنن  في قرار ننا  امننام المحكمننة الإداريننة 

اصبصة 
(1)

دا رة ، و و تعديل جند مهن  و هننه؛ ااننه وضنع حند نلبنداهل والبانارب في الا تصناص لهيناكل الإ

الضريبية فاإ ا كانير المديرية الولئينة،  او مراكنز الضرنائب تمأنل صنورة من  صنور عندم العكنا الإداري لنو ارة 

المالية، وتمارس صنلاحياتها عن  طرينق البفنويق با  و ارة المالينة فلنيس من  السنلا  ا  يرفنع المندير النولئي 

لو ارية مثلا الذي ي و  و ينر المالينة رئيسنا لهنا، دعوو  امام المحكمة الإدارية ضد قرار صادر ع  لجنة الطع  ا

 فااامر ل  س بقا ل م  الناحية القانونية ول م  الناحية العملية. 

  :لجنة البوفيق -رابعا

عننلى غننرار لجننا  الطعنن  اصبصننة بالفصننل في الشننكاوو المبعلقننة بالضرننائب المبنناشرة والرسننوم المماثننلة 

لجنة البوفيق بالن ر في الشكاوو المبعلقة  قوق التس يل والإاهار العقاري والرسوم على رقم اااعمال ، تخبص 

المفروضة نتيجة مراقبة النقص في اله   او البقدير
(2)

، حيل اس بانى المشرع  عا النوع م  الرسوم من  اإ بارينة 

بالن ر في فنق الننزاع  تقد  الطع  الإداري المس بق  امام الإدارة الجبائية ، و عا ل و  لجنة البوفيق هي اصولة

لى الجها  القانائية والعنلة في  لك  ا  رئنيس  نعد انل ننة  نو المندير النولئي  في المرحلة الإدارية قبل انل وء اإ

دارة الضرنائب من  جهنة ومصنللكة المكلنف بالضرنيبة من   نلضرائب، ودور  عد انل نة  و البوفيق بين مصالح اإ

جهة  ا رو
(3)

. 

 وتتشكل  عد انلجا  م  :

 .المدير الولئي نلضرائب رئيسا -

 .المدير الفرعي نلعمليا  الجبائية -

 .المدير الفرعي نلرقابة الجبائية -

   .مفتش التس يل -

 .رئيس مصللكة الخبرا  والبقييما  العقارية للاملاك الوطنية -

   .عو  عقاري يعينه الاتحاد العام نلبجار والحرفيين الجزائريين -

                                                           
1
ة،  سنور نلنشرن والبو ينع، عمار بوضياف، المر ع في المنا عا  الإدارية، القس  الأان) الجوانب البطبيقينة نلمنا عنا  الإدارينة( ، الطبعنة الأالأن -

 .88، ص  9073الجزائر، 
2
، المبانم  قنانو  9090د سنمبر 87، المنؤرخ في70-90رقممن  القنانو   22م  قانو  الإ راءا  الجبائية المعدلة بمو ب المنادة  10ان ر المادة -  

البعديل الشكاوو الن  تندهل في ا تصناص الن نر ، حيل اس بانى  عا 87/79/9090، الصادرة بباريخ38،  ريدة رسمية عدد9097المالية لس نة

داري مس بق.  م  طرف لجنة البوفيق م  و وب تقد  طع  اإ

-
3
 .10المنا عا  الجبائية في التشريع الجزائري، المر ع السابق ، ص عزيز  امزيا   
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 .الغرفة الجهوية نلموثقين المعنيةموثق يعينه رئيس  -

 مهندس  بير عقاري م  طرف  بير المهندسين الخبراء العقاريين .  -

( 80 امنام لجننة البوفينق في غانو  ) ويرفع الطلب في حالة وقوع هلاف بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية

ثلاثو  يوما اببداء م  تاريخ اس بلام الببليغ النهائي لنبائج المراقبة دو  اانعاط؛  اي شرط انكلي لهنعا الطلنب 

من  قنانو  الإ نراءا   09م نرر  83الذي ي و  فقل م توب  طلب عادي، و و منا يفهن  من  ننص المنادة 

الطلبيوجه الجبائية ال  نصير على ما يح " 
 

لى رئنيس لجننة البوفينق  م  طنرف المكلنف بالضرنيبة  او وكنيله اإ

( اببداء م  تاريخ الاس بلام  او التسلا باليد لإانعار البقندير النهنائي .ل يخانع الطلنب 80هلال ثلاثين يوما )

ااي شرط اكلي ....
("1

 
)
. 

 

وتبدي انل نة ر ايا فيما يخص الحقوق محل النزاع وبالبالي
 

يا وانرا اإ بناريا في نفنس الوقنير قبنل فا  دور ا توفيق 

لى  تحديد حقوق التس يل، وم  ثم اعببر الطع   امامها بمأابة ت لما سابقا  امام الإدارة، ولم يعند المكلنف  اجنة اإ

دارة الضرننائب عنن  طريننق ت ننا،  او انن وو اانننه قنند تعننرف عننلى ر اي  او قننرار المنندير الننولئي  لى اإ انل ننوء اإ

انل نة  نلضرائب باعببارد رئيسا لهعد
(2)

. 

 :الضريبية  امام الجها  القاائية الشكلية في تقد  الش وو -المبحل الأان

م   المشرع الجزائري المعنينين باا منر الذين   ضمانا لحقوق المكلفين بالضريبة م  تعسف الإدارة الجبائية

لى الجها  القاائية اصبصة وفق الشنكليا  المنصنوص  لم ترضه  القرارا  الصادرة ع  الجها  الإدارية انل وء اإ

، كما تقتد تنوفر  ندد الشنكلية (المطلب اااول) علةا قانونا بداية بعرياة افتباح الدعوو  امام المحكمة الإدارية 

 (. اس بنناف الدعوو الضريبية  امام مجلس الدولة ) المطلب الأانفي حالة

 :عرياة الدعوو الضريبية  امام المحكمة الإدارية -المطلب اااول 

ترفنع الدعنوو الضرنيبية  امننام المحكمنة الإدارينة بعريانة افتبنناح الدعنوو حسنب الشرنوط والإ ننراءا   

 اكل معين كما يجب  ا  تحبنوي عنلى بعنق المعلومنا  المنصوص علةا قانونا، و عد العرياة يجب  ا  تقدم في

كنما  ا  المنا عنة الضرنيبية تنرتبل (، الفنرع اااول)اااساس ية حتى تم ن  المحكمنة من  دراسن تها من  كافنة الجواننب

لى عدم قبول الدعوو اد   ( .الفرع الأان)بمواعيد محددة مابوطة وعدم احعامها يؤدي اإ

 

 

                                                           
1
من   22، ومعندلة بمو نب المنادة 9077م  قانو  المالينة  لسن نة  83المحدثة بمو ب المادة  م  قانو  الإ راءا  الجبائية 9م رر  83ان ر المادة - 

سابق الذكر. حيل نص  عا البعديل على اإ راءا  جديدة لفرض الرسوم المبعلقة  قوق التس يل والإاهار لم ي ن  منصنوص  9097قانو  المالية 

 لضريبة.  علةا م  قبل و عا حفاظا على حقوق وضمانا  المكلفين با
2
 .01يحي بدايرية ، المر ع السابق ، ص -  
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 اة الدعوو الضريبية: اكل ومحبوو عري -الفرع اااول 

يجب  ا  تقدم عرياة افتباح الدعوو  امام المحكمة الإدارية في اكل معين،  كنما يجنب  ا  تحبنوي عنلى 

  وعة م  البيانا  نبعرض لها كما يح :

 :اكل ومحبوو عرياة الدعوو الضريبية - اول

لى   38باعببارد قانو  هاص يقيد العام في نص المادة  نص قانو  الإ راءا  الجبائية  منه على الإحالة اإ

قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية فيما يخص اإ راءا  رفع الدعوو  امام المحكمة الإدارية، و لك بمو ب البعنديل 

9099ة م  قانو  المالين 702م  قانو  الإ راءا  الجبائية بمو ب المادة  38الذي ادهل على المادة 
(1)

،
 

حينل 

كانير الشروط الشكلية  الوا ب توفر نا في عريانة افتبناح الدعنوو  امنام المحكمنة الإدارينة منصنوص علةنا في 

لى قننانو  الإ نراءا  المدنيننة والإدارينة  اصننبحير الشن وو تخاننع  قنانو  الإ ننراءا  الجبائينة ، وبعنند الإحنالة اإ

توجه نؤيندد و لك لبوحيند الإ نراءا  المببعنة عنند رفنع للاحكام العامة المنصوص علةا في  عا القانو  ، و و 

 الش وو  امام الجها  القاائية هاصة بالنس بة للاساتعة المحامين.

لى قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية  نجدد نص على  وعة م  الشروط الشنكلية الوا نب توفر نا  وبالر وع اإ

عنوو بعريانة موقعنة من  محنام، وفي نفنس الإطنار قند في عرياة افتباح الدعوو الضريبية كو وب  ا  ترفع الد

،  او الادعناءمنه، م  و نوب العأينل بملكنام في  300 اعفى الدولة واااا اص الإدارية العامة المعكورة في المادة 

تشعط على  ا  تبام  عرياة افتباح الدعوو ، تحير طائلة عندم قبولهنا  72الدفاع،  او البدهل، كما  ا  المادة 

   البالية:اد البيانا

 الجهة القاائية ال  ترفع  امامها الدعوو. – 7

 ا  ولقب المدعى وموطنه.– 9

 ا  ولقب وموط  المدعى عليه.– 8

تفاقي. – 1 لى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقرد الا ةعي ، وصفة األه القانون  او الإ  الإاارة اإ

 سس علةا الدعوو.عرض مو ز نلوقائع والطلبا  والوسائل ال  تؤ  – 2

لى الوثائق والمستندا  والوثائق المؤيدة نلدعوو. – 0  الإاارة عند الاقتااء اإ

لى الشروط الشكلية العامة ) الصفة - ااا لية( –المصللكة  –بالإضافة اإ
(2)

 

                                                           
، المبام  قنانو  9097د سمبر  80المؤرخ في  70-97م  القانو  رقم  702م  قانو  الإ راءا  الجبائية المعدلة بمو ب المادة  38ان ر المادة   -9

 .700،  ريدة رسمية عدد 9099المالية لس نة 
2
، يبام  قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية،  ريدة رسمينة عندد 9003فيفري  92مؤرخ في  02-03قانو  رقم ، م   370و 372را ع المادتا  -  

 .9003 افريل  98، الصادر في 97



 قتال منير

100 
 

، والن   38ل سن يما منا ورد في المنادة  ، اما فيما يخص الشروط الشكلية الخاصة في قانو  الإ نراءا  الجبائينة 

 تعأل فيما يح :

داريا مس بقا  امام الإدارة المعنية مصدرة الضرنيبة   شرنط  – 7 يجب  ا  ي و  صاحب الدعوو قد قدم ت لما اإ

و وبي لقبول الدعوو م  حيل الشكل  امام المحكمة الإدارية، كنما سن بق  كنرد ، و ننا قسنجل تطبينق القاعندة 

م  قانو  الإ راءا  الجبائية، ال  تو نب تقند   38قد با  الخاص يقيد العام بين  احكام المادة العامة ال  ت

داري مس بق و احكام المادة   ينة، الن  تجنا  لك وتجعنله اإ نراءم  قانو  الإ نراءا  المدنينة والإدار  380ت ا اإ

 ا تياريا ، ولو  ا  لد القانونين نفس المرتبة في سا تدرد القوانين.

و ب توقيع عرياة الدعوو الضريبية م  قبل صاح،ا عند تقد   عد الدعوو من  قبنل الوكينل: غنير  ا   – 9

من  قنانو  الإ نراءا  المدنينة والإدارينة،  372 عا الشرط حسب ر اينا الشخصي  اصب  مقيدا ااحنكام المنادة 

لى الدعنوو اااولينة يم ن   ا  تغطني  اضافير  انه باس باناء عدم البوقينع عن 38هاصة  ا  الفقرة الباسعة م  المادة 

في الدعنوو الموجهنة في المحكمنة الإدارينة، و ك عنندما ي نو  قند  18العيوب الشكلية المنصوص عليه في المادة 

 تسبب في رفق الدعوو م  قبل مدير الضرائب بالولية.

ل  انه وفقا لما قاير به المحكمة العليا  – 8 في قرار ا الصنادر ببناريخ وحب  ا  تحرر العرياة على ورق مدمون: اإ

نه يجو  تصحي   طأا عدم تقند  المنعكرة عنلى ورق مندمون، ولنو بعند  18922، تحير رقم 97/70/7220 ، فاإ

ل  ا  يعتنب  ل  ا  تصحي   عا الإغفال يجب  ا  ي و  قبل وضع القانية في المنداولة، واإ يداع المعكرة اااولى اإ اإ

 عدم قبول الدعوو اد.

والمبعلنق بقانية ) ا.د( ضند  1/1/7227، الصنادر ببناريخ 019031ة العلينا تحنير رقم  اما في قرار    ر نلمحكم

ل في  المفتش الفرعني نلضرنائب بسن يدي بلعبناس فقند كرسنير بنأا  اسن بعمال النورق المندمون ل ي نو  وا بنا اإ

ل  ا   نعا المبند ا الذي كرسنه  عرياة افتباح الدعوو، وم  ثم القااء بغير  عا يعد  طنأا في تطبينق القنانو ، اإ

الا تهاد القاائي  اصب  بدو  موضوع.
(1)

 

من  قنانو  الإ نراءا  المدنينة  372يجب  ا  ترفق العرياة بالقرار المعنعض علينه  بمقتبن  احنكام المنادة  – 1

لغاء  او تفسير  او تقدير مندو مشرنوعية  لى اإ والإدارية ال  تنص على  انه :" يجب  ا  يرفق مع العرياة الرامية اإ

تحير طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعو  فيه، ما لم يوجد مانع مبرر، واإ ا  اثبنير  ا   نعا القرار الإداري 

لى امتناع الإدارة م  تم ين المدعي م  القرار المطعو  فيه...." المانع يعود اإ
(8)

. 

 

                                                           
 .17عزيز  امزيا ، المر ع السابق، ص  –9

امعنة عطوي عبد الح ا، منا عا  الضرائب المباشرة  امام القا  الإداري، معكرة لنيل اهادة الما س بير ، فرع القانو  العام، كلينة الحقنوق، ج -8

 .703مولود معمري، تاي و و، ص 
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 :ميعاد رفع الدعوو الضريبية -الفرع الأان

اإ  شرط ميعناد قبنول الدعنوو القانائية الإدارينة ل يم ن  تصنحي  مخالفتنه، ويعتنب عن  عندم تقنند  

الطلب هلال المواعيد المحددة سقوط الحق، وبالبالي  س بو ب احعام اا جنال المحنددة،  امنا عن  اا جنال الن  

نه يجنب  ا  ترفنع الدعنوو م  قانو  الإ راءا  الجبائ  7 -39يبو ب فةا رفع الدعوو فطبقا ااحكام المادة  ية فاإ

 ااهر اببداء م  يوم اس بلام الإاعار الذي يبلنغ بمو بنه المندير النولئي نلضرنائب،  او رئنيس مركنز  1في  اجل 

الضرائب،  او رئيس المركز الجواري نلضرائب،  او مندير مديرينة المؤسسنا  ال نبرو المكلنف بالضرنيبة، القنرار 

 ل  او بعد ا تهاء اا جال.المب ع بشأا  ا واد سواء تم الببليغ قب

م  قنانو  الإ نراءا  الجبائينة  نل، و لك في حنالة عندم تحصنل المشن بكي  39م  المادة  9وقد جاء  الفقرة 

لينه،  ا   11و 10على الإاعار بالقرار في اا جال المنصوص علةا في المادتين  م   ا  القانو  السابق الإانارة اإ

لى المحكمننة الإداريننة هننلا  ااننهر المواليننة وفي  ننعا الشننأا  قاننير المحكمننة العليننا في قرار ننا رقم  1ل يرفننع النننزاع اإ

في قاية )خ ع ق / ضد نائب مدير الضرنائب ببلمسنا  بو نوب احنعام  92/00/7232المؤرخ في  19130

اا جال القانونية نلطع   يل ورد قي قرار نا " من  المقنرر قنانونا  اننه كل من  يبقندم بشن وو بغنرض تخفنيق 

 قبولها معلقا بمراعاة اا جال القانونية". الضريبة فاإ 

وماصوص حقوق التس يل فاإ  اععاض المكلف فةا على س ند البحصيل الخاص بهعد الحقوق، فالطع  ي نو  

هلال اااربعة  ااهر الموالية بباريخ اس بلام س ند البحصيل وفي حنالة منا اإ ا تعلنق ااامنر بالعنعاض عنلى  نة 

نه يم    نلمكلنف  ا  يقندم اععاضنه هنلال  اربعنة المبالغ المطالب بها المكلف في ميدا  الضرائب غير المباشرة، فاإ

 سنقل ول  الادعاء ااهر م  اس بلام تبليغ س ند البحصيل، وبانقااء  عد المدة دو  تقد  الادعاء، فاإ  حق 

لى القااء حتى ولو كانير الدعنوو ترت نز عنلى  اسنس متيننة ماعندا حنالة  ادعائهي و  بوسعه حين ع  ا  يقدم  اإ

القوة القا رة
(1)

. 

م  قانو  الإ راءا  الجبائية جاء في فقرتها الأانية منا ينح:" يجنب  39 تهاء الميعاد فاإ  المادة  اما ع  حساب وا

(  ااهر اببداء م  يوم اس بلام الإاعار الذي م  هنلاله 01 ا  ترفع الدعوو  امام المحكمة الإدارية في مدة  اربعة )

واري نلضرائب المكلنف بالضرنيبة بالقنرار يبلغ مدير الضرائب نلولية ، رئيس مركز الضرائب ، رئيس المركز الج

المب ع بشأا  ا واد ، كما يم    ا  ترفع  امام المحكمة الإدارينة اصبصنة في نفنس اااجنل المنعكور  اعنلاد القنرارا  

ال  تم تبليغها م  طرف الإدارة بعد اهع ر اي لجا  الطع  الولئية والجهوية والمركزية المنصنوص علةنا في المنادة 

    عا القانو  "م رر م 37

                                                           
7
 .30، ص 7229لجزائر،را ع  احمد محيو، المنا عة الإدارية، ترجمة فائز  انجق وبيوض هالد، ديوا  المطبوعا  الجامعية، ا -

عبد العزيز  امقرا ، ع  عرياة رفع الدعوو الضريبية في منا عا  الضرنائب المبناشرة، مجنلة مجلنس الدولة، المنا عنا  الضرنيبية، عندد هناص ،  -9

 .91،  ص 9008
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وقد ت و  الدعوو القاائية سابقة ااوانها في حالة طع  المكلف بالضريبة في قرار مدير الضرنائب نلولينة قبنل 

لةانقااء اااجل المقرر لجوابه على الش وو، وبالبنالي يصرنح بعندم قبولهنا  لك منا  اقنرد مجلنس الدو
(9)

.  امنا في 

حينل  90/01/7221المحكمنة العلينا في قرار نا الصنادر في  حالة اطب القاية فاإ  اااجل يحسب، و لك كنما

 قرر في  عد الحالة يحسب م  تاريخ تبليغ قرار الشطب وس ببير الغرفة الإدارية قرار ا بما يح:

من  قنانو  الإ نراءا   82حيل  ا  الغرفة الإدارية لباي و و نطقير بشطب الدعوو في الحال طبقا نلنمادة  -

 المدنية.

ع  حقه  في البقا  يم ننه   ايعتب عليه انقااء الخصومة فقل واااطراف الذي  لم يتنا لو  حيل  ا  الشطب -

 تجديد طل،  الذي س ي و  مقبول فيما يخص اا جال.

م  قانو  الإ راءا  المدنية كل قاية ترفع لدو جهة قاائية يجب  ا  يقدن فةنا  102حيل  انه طبقا نلمادة  -

 ب.   ولو ا تهير الدعوو بالشط

من  قنانو  الإ نراءا  المدنينة فناإ  كل القنرارا  الصنادرة عن  الغرفنة الإدارينة يجنب  717وانه تطبيقا نلمادة  -

 تبليغها تلقائيا ع  طريق كبابة الابل.

حيل  انه بالبالي فاإ  تاريخ قرار الشطب  و وحدد الذي يجب الاعةد علينه من  جديند في حسناب اااجنل  -

م  قانو  الإ راءا  الجبائية 10/09المنصوص عليه في المادة 
(8)

. 

ويم   لرافع الدعوو  ا  ير   دفع مبلغ الضريبة المبنا ع فيه، ل  رفع الدعنوو القانائية ل يوقنف اإ نراءا     

ينرادا  ماانينة الدولة، المبابعة م  طرف قابق الضرائب الذي يعببر محاسب عمومي ثانون مكلف  بتنفيع اإ
 (1)

 

و  ا  يوقف تنفيع س ند البحصيل شريطة تقند  ضنمانا  حقيقينة لانما  تحصنيل الضرنيبة اإ  يم   لرافع الدعو 

حنالة قنانو  الإ نراءا   رجاء الدفع وفقا لإ راءا  القااء الإس بعجالي و و ما يفه  م  اإ ويجب  ا  يقدم طلب اإ

لى المادة  انو  الإ نراءا  من  قن 39م  قانو  الإ راءا  المدنية والإدارينة، حينل نصنير المنادة  381الجبائية اإ

 381الجبائية في فقرتها اااهيرة على " يجب  ا  يقدم طلب تأا يل الدفع وفقا للاحكام المنصوص علةنا في المنادة 

 380م  قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية ، تبير المحكمة الإدارية بأامر وفقا للاحكام المنصوص علةنا في المنادة 

 رية " م  قانو  الإ راءا  المدنية والإدا

 : امام مجلس الدولة الاس بنناف -الأانالمطلب 

ي و  الاس بنناف نلدعوو الضرنيبية  امنام مجلنس الدولة ، ولقبنول الاسن بنناف حندد القنانو  شروط 

 .(، وقد يعتب   ثار ع  اس بنناف تلك الدعوو الضريبية )الفرع الأان(الفرع اااول)لقبوله 

                                                           
1
اا مرو  بالصرف والمحاس بو  العموميين المبام  اإ راءا  المحاس بة ال  يمس ها  7227سبعبر  01، المؤرخ في 878-27المرسوم البنفيعي ان ر  - 

 .  7227سبعبر  01الصادرة في  ،18عدد  سميةر  ريدةوكيفياتها ومحبوا ا المعدل والمع  ،  
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 :شروط قبول الاس بنناف -الفرع اااول

شروط قبول الاس بنناف تبو ع بين تلك المبعلقنة بالحن  المطعنو  فينه، وتنلك المبعلقنة بأاان اص اإ  

 المنا عة و اياا تلك المبعلقة بالإ راءا  والمواعيد .

 :الشروط المبعلقة بالح  المس بأانف - اول 

لى المنادة  المبعلقنة بالحن  من  قنانو  الإ نراءا  المدنينة والإدارينة قسن ب لص الشرنوط  209بالر وع اإ

 المس بأانف وتعأل فيما يح :

 اي صادر عن  جهنة قانائية، والمعنألة في  المحكمنة الإدارينة  ومنا تجندر  ا  ي و  الح  المس بأانف قاائيا:  – 7

مكانية الاس بنناف في اااوامر الصادرة عن   ا   ليه  و  ا  قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية  اضاف اإ الإاارة اإ

  شعط دائما  ا  ت و  قاائية حسب اعبقادنا.الهي ة ول   

 ا  ي و  الح  المس بأانف صادر اببدائيا : فاإ ا كا  الاس بنناف ينصب على اااحكام القانائية فهنعا ل  – 9   

يعني  ا   اي ح  قاائي يم   اسن بننافه، بنل يجنب  ا  ي نو  صندر اببندائيا ، ففني المنا عنة الضرنيبية تخنبص 

فةا اببدائيا    قابل للاس بنناف  امام مجلس الدولة ، كما  اجا  لد  اان اص الخصنومة  المحاكم الإدارية بالفصل

الاس بنناف في قرارا  المحكمة الإدارية سواء المكلف بالضريبة  او الإدارة الجبائية 
(1)

 

 :الشروط المبعلقة بأاا اص الخصومة في الاس بنناف -ثانيا

يجب  ا  تبوفر ااا لية والصنفة والمصنللكة حنتى  78في المادة ااعط قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية 

 ولو كانير محعلة.

يقصد بشرط الصفة في الاس بنناف، كل م  كا   صما في الدعوو الاببدائية سواء حضرن ا بصنفة  :الصفة -7

شخصية  او كا  األا بها
 (2)

مندير  ، فناإ ا كا  المكلنف  نو الذي رفنع دعنواد  امنام المحكمنة الإدارينة ضند قنرارا 

نه يجب  ا  يرفنع  نو بنفسنه الطعن  بالسن بنناف الضرائب نلولية فاإ
  ،

ومن  جهنة  ا نرو يجنو  نلمندير المكلنف 

بالمؤسسا  ال برو، والمدير الولئي نلضرائب كل حسب مجال ا تصاصه، الاس بنناف ضد القرارا  الصنادرة 

 انواعهنا، و سرني اااجنل المبناح لرفنع ع  المحكمة الإدارينة في مجنال الضرنائب المبناشرة والرسنوم عنلى ا نتلاف 

 م  اليوم الذي يتم فيه تبليغ المصللكة الجبائية المعنية. اعببارا اما مجلس الدولة  الاس بنناف

ل يخنرد عن   ا لينة البقنا  في المنواد المدنينة بصنفة عامنة و نو  الاس بننافاإ  شرط ااا لية في ااا لية:  -9

 يخبلف  سب طبيعة الشخص)طبيعي  او معنوي(.

                                                           
1
لى قنانو  الإ نراءا  المدنينة والإدارينة ، ان نر المنادة  -  من  قنانو   20 احال المشرع في قانو  الإ راءا  الجبائية فيما يخص  احكام الاسن بنناف اإ

  راءا  الجبائية ، المر ع السابق.الإ 

 .778حسين فريجة، المر ع السابق، ص -8
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 ننو الذي ي ننو  طننرف في الخصننومة و ا  ت ننو  له مصننللكة في  :الاسنن بننافصنناحب المصننللكة في  – 8

 .اس بننافهيقرر بعدم قبول  انعدمير، فاإ ا الاس بنناف

 :والإ راءا الشروط المبعلقة بالشكل  -ثالأا

 : تعأل  عد الشروط في

ولقنب ومنوط  ومهننة كل من  الخصنوم، منو ز الوقنائع  ا : يجنب  ا  تبانم  الاسن بننافبيانا  عرياة  –

رفاقها بصورة رسمية م  الح  المطعو  فيه على ا  تقدم في عندد من   اااوجه ال  يبنى علةا الطع  كما  شعط اإ

ضافة  المشرنع و نب  ا  ت نو  العريانة عنلى ورق مندمون. كنما و نب  ا   ااعاطالنسخ يمأل عدد الخصوم اإ

لينه فناإ  قنانو   الاس بننافت و  عرياة  موقعة م  طرف محام مععد لدو مجلنس الدولة ومنا تجندر الإانارة اإ

لى المواد  201الإ راءا  المدنية والإدارية  احالير المادة   م  نفس القنانو . وفنيما 392و 372منه في  عا المجال اإ

لى المواد  201يبعلق باا جال  احالير المادة   منه. 389و392م   ا  القانو  اإ

 اما فيما يخص اااوامر الصادرة في الطعو  المبعلقة بطلب تأا يل الدفع المقدمنة  امنام قنا  الاسن بعجال بالمحكمنة 

على اس بننافها  امام مجلنس الدولة في غانو  ةسنة  م  قانو  الإ راءا  الجبائية 39الإدارية فقد نصير المادة 

( م  تاريخ تبليغه72عشر يوما )
(1)

 

 :الاس بنناف  ثار   -الفرع الأان

 امام مجلنس الدولة لقنرارا  المحكمنة الإدارينة  نو عندم وقنف تنفينع الحن   الاس بننافتعد م   اب   ثار 

الصنادر  الاببندائيالمس بأانف وطرح النزاع على مجلس الدولة ليفصل فيه م  جديد، ففي مجال الضرنائب الحن  

انكال في مجنال البنفينع راع  لك في كنو  قنرارا  المندير النولئي نلضرنائب ل يو  قنف لصالح الإدارة ل يطرح اإ

البحصيل. ل   الإاكال يأور في حالة صدور الح  ضد الإدارة اإ  ل يم   تطبيق البنفينع الجنبري في مواجهتهنا 

رادتها الح    فعلك ل يعببر بمأابة قبولها لمامو  الح  اإ  يم   تصور حالبين: الاببدائيوم  ثم اإ ا نفع  باإ

لى تنفيع -  الاببندائيالقنوة البنفيعينة نلحن   احنعامالح  وفي نيتها مجرد  الحالة اااولى تعأل في  ا  الإدارة لجأا  اإ

ل  ا   عد الحالة ل تبحقق عمليا في الغالب اا  نية الإدارة في البنفيع نادرا ما تبوفر.  اإ

نمنا تفناديا نلبنفينع القانائي عن  طرينق -  الحالة الأانية تعأل في  ا  تنفيع الإدارة نلح  ل يعد قبول لما جناء بنه واإ

الخزينة العمومية او الح  بغرامة تهديدية كآلية لإ بار الإدارة على تنفيع اااحكام القاائية 
(2)

. 

 

                                                           
1
 م  قانو  الإ راءا  الجبائية، المر ع السابق. 39ان ر الفقرة اااهيرة م  المادة  -  

2
المببعنة  امنام  الإ نراءا الأان، اااحكام المبعلقنة بالبنفينع الجنبري ،  الجزء بوضياف عادل، الوجا في شرح قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية، -  

 . 44ص  9079الجها  القاائية الإدارية، الطرق البديلة لحل النزاعا  ،كليمح نلنشر، الجزائر 
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 هاتمة:

يم   القول بأا  الشكلية في المنا عة الضريبية لها ن ام قانون هاص بها، وبهعا فا  المنا عة الضرنيبية لهنا 

سواء  اتناء معالجتها عنلى مسن بوو الإدارة الضرنيبية،  او عنندما   صوصية تعا بها ع  كافة المنا عا  ااا رو .

تعرض على القا  الإداري فالشكلية بالرغم م  المزايا ال  تنفرد بها ل   ي هر فةنا بعنق البعقيند و لك يعنود 

لقنانو   اإلى كثرة الإ راءا   عا م  جهة وكعا الجانب الفني نلمادة الضريبية الذي مردد  اوع المنا عة الضرنيبية

 قوانين المالية م  جهة  ا رو. بمو بجد مر  وسريع البطور  عا بواسطة البعديلا  

وم  بين الحلول المقدمنة لمعالجنة البعقيندا  الن  تواكنب الن نام القنانون نلشنكلية في المنا عنة الضرنيبية محناولة 

عادة الن نر في تبس يل الن ام القانون هاصة الجانب الإ رائي ضمانا لحقوق المكلفين بالضر  يبية، و ابعد م   لك اإ

ضافة النصوص القانونينة الن  تنن   الشنكلية ول ننلكن كنعلك توحيند الا تهناد  القانو  الجبائي الحالي و لك باإ

 القاائي في مسأالة المنا عة الضريبية بصفة عامة هاصة الجانب الشكلي والإ رائي نلنزاع الضريبي.

 قائـــمة المرا ع: 

 :العربية بانلغة - اول 

 ال تب: -  ا 

 .7229، المنا عة الإدارية، ترجمة فائز  انجق وبيوض هالد، ديوا  المطبوعا  الجامعية، الجزائر، احمد محيو -7

 .7221حسين فريجة، الإ راءا  الإدارية والقاائية لمنا عا  الضرائب المباشرة في الجزائر، مطبعة دحلب، الجزائر، -9

 .9001، شروط قبول دعوو الإلغاء، ديوا  المطبوعا  الجامعية، الجزائر،را يد هلوفي، قانو  المنا عا  الإدارية -8

عادل بوضياف ، الوجا في شرح قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية، الجزء الأان، اااحكام المبعلقة بالبنفينع الجنبري،  -1

 .9079،كليمح نلنشر، الجزائر الإ راءا  المببعة  امام الجها  القاائية الإدارية، الطرق البديلة لحل النزاعا  

 .9002عزيز  امزيا ، المنا عا  الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدو، عين مليلة، الجزائر،  -2

عمار بوضياف، المر ع في المنا عنا  الإدارينة، القسن  الأنان) الجواننب البطبيقينة نلمنا عنا  الإدارية( سنور نلنشرن  -0

 . 9073والبو يع، الجزائر، الطبعة الأالأة

، دينوا  المطبوعنا  الجامعينة، الجزائنر، الا تصناصمسعود ان ةوب، المبناد  العامنة نلمنا عنا  الإدارينة، ن رينة  -1

7230. 

 :الرسائل والمعكرا  الجامعية-ب

 اغليس بو يد، البحقيق في المنا عة الضريبية  امام القاناء الإداري، منعكرة لنينل انهادة الما سن بير في القنانو  فنرع:  -7

 .9070/9077بجاية، -لعام البخصص: القانو  العام للاعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحما  ميرةالقانو  ا

ميعناد واإ نراءا  رفنع دعنوو الإلغناء، منعكرة ما سن بير في القنانو  الإداري، معهند الحقنوق، جامعنة  ساعد حداد، -9

 .7238قس نطينة، 

نلضرنيبة المبناشرة في القنانو  الجزائنري، منعكرة مقدمنة لنينل انهادة الما سن بير في  سلا قصاص، المنا عا  الجبائية -8

 .9001/9003القانو  الخاص، فرع قانو  اااعمال، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة منبوري قس نطينة، 

 سن بير، فنرع القنانو  عبد الح ا عطوي، منا عا  الضرائب المباشرة  امام القا  الإداري، معكرة لنينل انهادة الما -1

 العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تاي و و.
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يحي بدايرية ، الاطار القانون لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري، كلينة الحقنوق والعلنوم الس ياسن ية ،  -2

دارة عامة ، جامعة الحاد لخضر باتنة  داري واإ  .9079-9077قس  الحقوق ، تخصص قانو  اإ

 المقال : -د

عبد العزيز  امقرا ، ع  الش وو الضريبية في منا عا  الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، المنا عنا  الضرنيبية،   -7

 .72-1، ص.ص 9008عدد هاص، 

عبد العزيز  امقرا ، ع  عرياة رفع الدعوو الضريبية في منا عا  الضرائب المباشرة، مجنلة مجلنس الدولة، المنا عنا   -9

 .13-70، ص.ص 9008عدد هاص، الضريبية، 

القاائي لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة ،المنا عا  الضريبية،عدد  الا تهادكمال فنيش، المنا عة الضريبية على ضوء  -8

 .70-3،ص.ص 9001هاص، 

 النصوص القانونية: -د

، 12،  ريندة رسمينة عندد 9009، يبام  قانو  المالية لس نة 9007د سمبر س نة  99 مؤرخ قي 97-07قانو  رقم  -7

 .9007د سمبر  98الصادر بباريخ 

، 97، يبام  قانو  الإ راءا  المدنية والإدارية،  ريدة رسمية عندد 9003فيفري  92مؤرخ في  02-03قانو  رقم  -9

 .9003 افريل  98الصادر في 

، 19،  ريندة رسمينة عندد 9079، يبام  قانو  المالية لس نة 9077سمبر س نة د   93مؤرخ في  70-77قانو  رقم  -8

 .9079د سمبر س نة  92الصادر في 

الصادرة  19،  ريدة رسمية عدد9070المبام  قانو  المالية لس نة  9072د سمبر 80المؤرخ في:  91-15القانو  رقم  -1

 .87/79/9072بباريخ:

، 11،  ريندة رسمينة عنندد9071المباننم  قنانو  المالينة لسنن نة  9070د سنمبر 93في:  المنؤرخ  71-70القنانو  رقم  -2

 .92/79/9070الصادرة بباريخ 

 10،  رينندة رسميننة عنندد 9073المباننم  قننانو  الماليننة لسنن نة  9071د سننمبر 91المننؤرخ في:  77 -71القنانو  رقم  -0

 .93/79/9071الصادرة بباريخ:

، 12،  ريندة رسمينة عنندد 9072المباننم  قنانو  المالينة لسنن نة  9073مبرد سن 91المنؤرخ في:  73-73القنانو  رقم  -1

 .80/79/9073الصادرة بباريخ:

، الصنادرة 37،  ريدة رسمية عدد9090المبام  قانو  المالية لس نة 9072د سمبر 77المؤرخ في: 71-72القانو  رقم  -3

 .80/79/9072بباريخ 

الصنادرة  38،  ريدة رسمينة عندد9097  قانو  المالية لس نةالمبام 9090د سمبر 87المؤرخ في:  70-90القانو  رقم -2

 .87/79/9090بباريخ:

، 700،  ريندة رسمينة عندد 9099المبام  قنانو  المالينة لسن نة 9090د سمبر 80المؤرخ في:  70-97القانو  رقم -70

 .80/79/9097الصادرة بباريخ 

ي الجزائننري المعنندل والمننع  حسننب    ننر ، المباننم  القننانو  البجننار 7212سننبعبر 90المننؤرخ في  22-12ااامننر رقم  -77

 .9072د سمبر 80، الصادرة في 17،  ريدة رسمية عدد  9072د سمبر 80المؤرخ في  90-72البعديلا  بالقانو  

، المبام  قانو  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمنع ، 7210د سمبر  02، المؤرخ في 707-10رقم  ااامر -79

 .7210، الصادرة س نة 709 ريدة رسمية عدد 
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، المبام  قانو  الرسوم على رقم اااعمال، المعدل والمنع ،  ريندة 7210د سمبر  02، المؤرخ في 709-10ااامر رقم  -78

 .7210، الصادرة س نة 708رسمية عدد 

عةداته   ريدة 7227سبعبر  01، المؤرخ في 877-27المرسوم البنفيعي رقم  -71 ، المبام  تعيين المحاس بين العموميين واإ

 .7227سبعبر 01، الصادرة في 18رسمية عدد 

د73/02/9000، المننؤرخ في 891-00المرسننوم البنفيننعي رقم  -72 ارة الجبائيننة ، المباننم  تن ننا المصننالح الخار يننة لننلاإ

 .9000سبعبر  91، الصادرة في 22وصلاحياتها ، ريدة رسمية عدد 

صدار البعديل الدس بوري، المصنادق علينه في 9090د سمبر  80، مؤرخ في 119-90المرسوم الرئاسي  -70 ،  يبعلق باإ

 .9090د سمبر  80، بباريخ 39،  ريدة رسمية عدد   9090اس بفتاء  اول نوفمبر 

 قس ية:ثانيا: بانلغة الفر 

01 - Claud Gambier, les impots en fance , paris , FRANCIS LEFBVRE , 11 em 

edition ,1979. 
02-  

 Encyclopedie, DALLOZ, Rcueil impots direct, edition 1987. 
03- 

Jean pierre looten, guide des procédures fiscal : droits et recours, édition liaisons, paris, p 

1997. 
04 - Instruction General sur les procedures contentieuses ,2005. 

 

 


